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  قواعد النشر  
 جتماعيفي مجلة العقد الا

  
والإنجليزية، وهي تعني بنشر    تنشر المجلة البحوث القانونية والدراسات الحقوقية باللغات العربية والكوردية 

كل ما يتصل بميادين اهتمام المجلة، من بحوث ودراسات، فضلاً عن التعليق على الأحكام القضائية، وملخصات  
الجديدة   الكتب  وعرض  والمؤتمرات،  الندوات  عن  العلمية  والتقارير  ودكتوراه،  ماجستير  من  العلمية  الرسائل 

البحو مركز  نشاطات  ونشر  العدلومراجعتها،  وزارة  في  القانونية  العراق  ث  كوردستان  إقليم  ندوات في  من   ،
 ولات مستديرة، وترجمة البحوث القانونية من اللغات الأخرى. وذلك على وفق القواعد الآتية:اومؤتمرات علمية وط 

  البحوث والدراسات العلمية:  -أ
  واعد عامة: ق -

وألا تكون مقدمة للنشر إلى   - ورقياً أو إلكترونياً   -نشرها التعهد من الباحث بأن البحث أو الدراسة لم يسبق   ק 1
  أية جهة أخرى.

 أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة الجديدة إلى المعرفة القانونية.  ק 2
 الالتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق لمواد البحث.  ק 3
 من أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير تقدم بها الباحث، أو جزءاً من ألا يكون البحث أو الدراسة جزءاً  ק 4

 كتاب له سبق نشره. 
الدراسة عن   ק 5 أو  البحث  ألف كلمة بما في ذلك المراجع والهوامش والجداول    15ألا يزيد عدد صفحات 

 والأشكال والملاحق. 
 لاجتماعي.مجلة أخرى بعد إقرار نشره في مجلة العقد ا أية  لا يجوز نشر البحث في ק 6
المجلة، وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق   رئيس التحرير   يميلإلبحوث مطبوعة، بصيغة الوورد إلى  ترسل ا ק 7

 في النسخة المرسلة. 
 .سيرته الذاتيةأن يرفق الباحث  ק 8
 أن يرفق الباحث ملخصاً عن بحثه في حدود الصفحة الواحدة باللغات العربية والكوردية والإنجليزية. ק 9

 ها البحوث المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. ن ضمتتالمواد التي  ק 10
 ترسل البحوث إلى عنوان رئيس تحرير مجلة العقد الاجتماعي أو إيميل المجلة. ק 11

 قواعد خاصة:   -ب
صفحات  تخصص قائمة بالمراجع في آخر البحث، تتضمن جميع المراجع التي أشير إليها في المتن، وتوضع في   ק 1

  ثم المراجع الأجنبية.   والمراجع بدءاً بالمراجع العربية -  مستقلة، على أن ترتب المصادر
  بحسب تسلسلها.  بأرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث، وتشرح مرقمة يشار إلى الهوامش  ק 2



  مستلات من بحثه المنشور.  خمسة من العدد المنشور فيه بحثه مع  ةيمنح كل باحث نسخ  ק 3
 للبحث المجاز.  -ورقياً وإلكترونياً   -جلة بجميع حقوق النشرتحتفظ الم ק 4
  فنية. و  علمية يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلة لاعتبارات ק 5
  في أولوية النشر:  - ما أمكن  -يراعي ק 6

  البحوث الواردة من أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير والباحثين في المجلة.   - أ
والدراسات  -ب تعني    البحوث  أو  التي  العراقية  بالقوانين  المقارنة  أو  والعراقية  الكوردستانية  بالقوانين 

 الكوردستانية. 
  تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث، وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها.    -ج
 كلما أمكن ذلك.   من حيث التخصص من حيث المنشأ  تنويع البحوث  -د
    التعليق على الأحكام القضائية:   -ج 

  ،تنشر المجلة التعليق على أحكام القضاء، إيمانا منها بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم وتأصيله ونقده 
  من واقع الربط بين نظرية القانون وعلمه، وبين التطبيق العملي، وذلك على وفق القواعد الآتية: 

  أن يكون معد التعليق متخصصاً في القانون.  -
  يق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن عليه.أن يتناول التعل -
  التي أقام عليها الحكم دعائمه.  ئألا يناقش التعليق إلا المباد -
  عدم التعرض للهيئة والقضاة الذين أصدروه.  -

  عرض ملخصات الرسائل الجامعية:  - د
ها أن تكون حديثة، التي تم إجازتها، ويراعى في   ) الدكتوراه-الماجستير( تنشر المجلة ملخصات الرسائل الجامعية  

وأن تعد بمعرفة صاحب الرسالة، وأن تمثل إضافة علمية جديدة في أحد مجالات القانون المعروفة، على ألا يزيد  
   صفحات، مع مراعاة أن يضم ما يأتي: ) 10(  العرض على

  مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة.  -
  الرسالة. ملخصاً لموضوع الرسالة وكيفية تحديده، ويكون ضمن  -
  ملخصاً لمنهج الرسالة وفروضها وأدواتها.  -
  خاتمة لأهم ما توصل إليه معد الرسالة من نتائج وتوصيات.  -

  تقارير اللقاءات العلمية: -هـ 
عن الندوات والمؤتمرات التي تتصل موضوعاتها بواحد أو أكثر من مجالات اهتمام    تنشر المجلة التقارير العلمية

  انعقدت حديثا في داخل إقليم كوردستان أو العراق وخارجهما، ويراعي فيها: المجلة، والتي 
العلمية وأوراق العمل المقدمة ونتائجها،    ليات الندوة أو المؤتمر مركزاً على الأبحاثا أن يغطي التقرير فع  -

  وأهم التوصيات التي توصل إليها. 
  صفحات.  ) 5( ألا يزيد التقرير عن  -



  عرض الكتب ومراجعتها:   -و
لو اقتنعت هيئة التحرير بثراء   النشر، أو قديمة النشر فيما  للكتب حديثة  المراجعات التقويمية  المجلة  تنشر 

  ة: تيمضمونها، تخص أي حقل من حقول القانون والتي تتوافر فيها الشروط الآ
  أن يكون الكتاب متميزاً ومشتملاً على إضافة علمية جديدة.  -
  في المجال العلمي نفسه للكتاب.  أن يكون معد المراجعة متخصصاً  -
  ألا يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في مطبوعة أخرى.  -
أن يعرض المراجع ملخصاً وافياً لمحتويات الكتاب مع بيان أهم أوجه التميز والقصور، على ألا يزيد العرض    -

  صفحات.  ) 5( على
  المجلة فقط.  تمنح المجلة مقابلاً مالياً لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من  -

  

   ترجمة البحوث الأجنبية إلى إحدى لغات المجلة:  -ز
الكوردية  أو  العربية  المجلة،  لغات  إحدى  القانونية الأجنبية إلى  البحوث  المجلة ترجمات  الإنكليزية،    تنشر  أو 

جزءا من نشاطات وحدة دراسات القانون المقارن التابعة لمركز البحوث القانونية، على وفق الضوابط المعتمدة في 
  الترجمة من جهة، وضوابط الوحدة المذكورة من جهة أخرى. 



  "العقد الاجتماعي "مجلة 

  
على   للقائمين  الاجتماعي"صدار مجلة  إ مما يحسب  نحو   "العقد  وعلى  به،  الذي تصدر  المسمى  اختيار  الاجتهاد في 

يعكس بدقة وحرفية جوهر رسالتها وغاياتها العلمية والأكاديمية، ويؤكد البعد الفلسفي الذي تستنير به هيئة تحرير المجلة  
  في تهيئتها للمعارك الفكرية والسجالات الفقهية التي قد تصادفها. 

لمفهوم   الباحثين  ومنذ صكّ   "العقد الاجتماعي  " فلم يزل  بريق يجذب  والدستوري  السياسي  الفكر  أدبيات  لى  إه في 
الرسالة الخالدة للقانون الدستوري في التأسيس الموضوعي للسلطة العامة، وفى حماية الحقوق والحريات، وفى التوازن 

 الواجب بينهما.
ناهج الدستورية في سعيها نحو الديمقراطية  ولم تزل كذلك، أساساً صالحاّ للم  "العقد الاجتماعي    "فقد كانت فكرة  

 وضبط السلوك السياسي، ودعم المطالب الشعبية في مواجهة صور متغيرة وماكرة من الطغيان. 
ل منذ بزوغ الأنظمة الدستورية الحديثة، الأساس قد شكّ   "العقد الاجتماعي"ن  أفلا تغيب عن الباحث الرصين حقيقة  

توري متوازن بين السلطة والحرية، ذلك ان تأسيس السلطة بمفهومها الحديث على العقد المتين الذى ينبني عليه نظام دس
العليا التي   الاجتماعي لا يعكس فقط تتويجاً مشرفاّ لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية، بل يمثل نتيجة حتمية للقيم 

العق على  نظريتان سابقتان  لها  التي أسست  والعدوان  القهر  الأتغلبت على صور من  فالانتصار  الاجتماعي،  لمفهوم د  خير 
ن يمحو من ذاكرة الدساتير تلك المرارة التي خلفتها في التاريخ الدستوري نظريتان استهدفت  أمن شأنه    "العقد الاجتماعي"

ب والمظالم  للقهر  كلاهما  وأسست  الاستبداد،  وتبرير  إقرار  تجتر  اكلاهما  الدستورية  الذاكرة  تزل  ولم  الدستور،  مرارة  سم 
 إلى   والتي تنسب بدورها مظاهر الاستبداد السياسي كافة   "نظرية الحق الإلهي"التأسيس الظالم للسلطة العامة تحت راية  

ϑللحكم  ،إرادة ا السلطة من وسيلة  لتتحول  تبريراً قدرياً مؤسفاً  لها  الإ  إلى  ظلما وزوراً، وتضع  وتليها في  للقهر،  ثم  أداة 
الطبيعي"ما وسمه الفكر السياسي    والعدوان على حقوق الشعوب العامة. دون رادع   " بنظرية الحق  والتي تطلق السلطة 

نتظامها في المجتمع الحديث، وعلى  انفلات الذي تتسم به الحياة قبل تحت ذرائع واهية تستمد مبررها من ضرورة كبح الا
  تجاههم.ولية السلطة العامة ؤ فراد عن حقوقهم كاملة وانتفاء مستوهم من تنازل الأ

لها ونهجاً لنضالها الفكري والفقهي، ودليلاً لتوجهها الديمقراطي، سوف   الذي تتخذه المجلة مسمىً   "العقد الاجتماعي "ن  إ
ساساً حقيقياً لردع العدوان على الحقوق والحريات وضبط حركة أ يظل أداة خلاقة ومتجددة للفكر السياسي المعاصر، و

 السلطة العامة. 
ثراء الفكر القانوني، وستكون منبراً حراً لكل إهداف النبيلة التي تحملها هذه المجلة سوف تسهم في ومن المؤكد ان الأ
ثراء المكتبة القانونية بالعلوم والمعارف الجديدة في مختلف مجالات  إبداعاتهم، وإنشر أفكارهم و  إلى  الباحثين ممن يتوقون

 المعرفة القانونية. 
زيادة مخزون المعرفة الإنسانية على    إلى  لف مجالاته عملاً إبداعياً ومنهجياً يهدفوسوف يبقى البحث العلمي في مخت

وإثر تطوره   –لا يعكس ترفاً فكرياً أو خيالاً عقلياً تجريدياً، بل أصبح   يالغائكافة الصعد، ولا غرو ان البحث العلمي بمقصده  
وشرطاً أساسياً للاستمرار    ،الوجود للدولة والمجتمع   ضرورة حياتية للإنسان، وأحد مقدرات  -المتسارع منذ قرون ماضية  

والتقدم الحضاري لجميع الدول، ومقياساً واعداً للقوة والسيطرة في شتى المجالات، فأصبحت قوة الدولة وتقدمها تقاس  
الباحثين،   بمدى تطور قدراتها العلمية في مختلف فروع المعرفة، وتنامى دورها لتركيز الجهود الخلاقة التي تعكس نشاط

ن لدول صغيرة في المساحة والسكان غير سبب من أسباب القوة وقد غدا جلياً أن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره قد مكّ 
 الاقتصادي.  هاردوالازوالمنعة والنفوذ 



العلم النشر  أن  أحد  يجادل  والمستحدثة،    يكما لا  التقليدية  النشر  بمختلف وسائل  العلمية،  والدوريات  المجلات  عبر 
، وإشاعة يوالاهتمام بتيسير رسالتها وإنفاذ أهدافها، قد غدا أبرز سبل تيسير المعرفة العلمية، ونشر الاهتمام بالبحث العلم

ب فكرية متشعبة من المعرفة في شتى مجالات  قتحام درو اكاديمية، وتشجيع الباحثين، سيما الشبان منهم، على  القيم الأ
للعلماء لنقل الخبرات والمعارف المبدعين وذوى الأفكار   إلى  العلوم الإنسانية والطبيعية، ومنح الفرصة  أجيال لاحقة من 

العلم للتقدم، فالبحث  الأ  يالملهمة  الثابتة، وتهيئة  الفكرية  القوالب  التمرد على  يعنيه من مكنة  النظر في   ذهان لإعادةبما 
وفتح الطريق نحو   ،التقليدية الجامدة، وبعث الحياة في التخوم العقلية الراسخة، وابتكار الأنظمة والقيم الجديدة  فكارالأ

عهد ورسالة. وفى آن واحد، يمكن   -بحق–نما يمثل  إالتجديد وإحياء العقول والأفكار وبث الوعى عبر المعايير المستحدثة،  
النبوة المقدسة، تتلقاه الأجيال كابراً عن كابر، لتتسارع وتيرة الحضارة في غير مجال عبر البحوث   القول انه بذاته ميراث

  العلمية الهادفة ونشاط العلماء المسلح بقيم العلم وتراثه.
  ي يمية، بتسجيل ورصد التطور المعرفضطلاع المجلات والمنشورات والدوريات العلمية والأكادان  إومن نافلة القول  

والقائم على العمل التجريبي الخلاق بشتى صوره، فضلاً انه يمنح الحياة للبحوث الجديدة، فانه   يتكز على البحث العلمالمر
الباحثين،    ييضة واجبة لاستمرار النشاط البحثيعد أيضا فر فاعلاً وحيوياً في مجتمعه، والإفادة من نتائجه، وبما يدعم 

  ي ام بثمار أفكارهم ونتائج بحوثهم بصورة عملية تتوخى تطوير المنتج الفكروينشئ بيئة علمية نشيطة، محورها الاهتم
  والإنساني بشتى صوره.  يوالاجتماع

ومما لا شك فيه ان حاجتنا إلى الدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات لم تعد ترفاً نقبل به أو نرفضه بل 
ياً ولازماً، ذلك ان الوظيفة الأساسية للبحث العلمي تتمثل في  على التحقيق هو طريق وعر صعب المرتقى، ولكنه بات حتم

تيسير السبل ومحو العقبات لتقدم لا ينقطع للمعرفة، وسيل منهمر من المعلومات، وتكثيف للدراسة الواعية والتجربة التي  
ه وعلى نحو تستديم مقدماته  تفتح آفاقاً تتواصل نتائجها وثمراتها من أجل توفير ظروف أفضل لبقاء الإنسان وأمنه ورفاهيت

  لتستقيم نتائجه.
إذا سجلنا أن نتائج المعرفة العلمية    -القانون بطريقه اللامتناهي نحو الحق والعدل    -مجالنا الأثير  إلى  ولا نبدو منحازين

ا في  النهائية  الاجتماعوحصيلتها  والتطور  والرخاء  ت  يلتنمية  متطورة  تشريعات  وجود  دون  إدراكها  يمكن  لا  تناول قد 
بداع، وبث نسانية لجعل الحياة قائمة على مرتكزات من العيش المشترك والعمل والإ بالتنظيم المتوازن أدق التفاصيل الإ

دبي والأ  يبداع العلمبداً، لتتمكن من الإأتى في الصدارة دائماً وأغوار النفس الإنسانية بان الحقوق والحريات تأنينة في  أالطم
 بالوعي والتجديد. في مناخ يتسم 

كان تشجيع البحث العلمي في مختلف فروع العلم الإنسانية والطبيعية ونشره بغير سبيل هدفا لازماً للمجلات   وإذا
البحوث الاجتماعية التي تتشابك فيها الأفكار  المتخصصة في  العلمية  المجلات والدوريات  العلمية ذات الصلة، فان دور 

مختلف  قيم  تخومها  في  والروتتصارع  والابتكار  البحوث  لتشجيع  وحيوياً  ملموساً  دوراً  يبدو  متعارضة،  ومصالح   ؤىة 
هو  إذ    نسان، وتتعاظم أهميته من غموض ميدانه وتعدده وتنوعهالمختلفة في ميدان يستمد خطورته من موضوعه وهو الإ

ته كمحور  يئنسان وتهتتصل ببناء الإذ  إ  الرصد والتحليل والاستنتاج  يدق غاياته فتتطلب الحرص البالغ فالمجتمع ذاته، وت
والحضارة وإذاللتقدم  العلم  ،  المنهج  افتقاد  فان   يكان  قاتلاً،  يبدو  الاجتماعية  الدراسات  وموضوعيته في مسار  بحياده 

المنهج ويحمل دلالات فادحة على مخاطر   أو الانحياز يطيح بمصداقية  التشويه  أو  بالعبث  نتائج هذه الدراسات  امتهان 
  بالوجود الاجتماعي ذاته، تتربص 

السياق   العلمية   تأتيوفى هذا  الدوريات  تلعبه  الذى  الدور  بالبحوث  خطورة  الصلة  ففي    ،والدستورية   القانونية   ذات 
ما قد تتشابك ك  ،قد تتداخل مغريات السياسة ومحددات القيم الدستورية، وضوابط العدالة والاستقرار ميدان تلك البحوث

كاديمية تحيط بالدراسة الوضعية لدى تناولها بالتحليل احدى الظواهر التي تقع ألباحث مع محددات  الأهداف الايدلوجية ل



ي  وهنا  الدستور،  السياسة وحدود  تخوم  لضبط معايير    يأتبين  للغاية  دقيقا  القانونية  والدوريات  المجلات  كاديمية  أدور 
فكاره وحيوية نتائجه وقابليتها للتطبيق، ومن  أة  ورصانة البحث وجد  يصارمة تقاس على ضوئها موضوعية البحث العلم

  قبل ذلك حياد الباحث وجراءته النقدية والتزامه الحدود المنهجية المقررة.
  ي والسياس   يسياسيا تقدمياً ومتطوراً بتطور الواقع الاجتماعقانونياً ووعود على بدء فان العقد الاجتماعي يعكس فكراً  

ن تضحى المجلة  أمسماها ومنهجها والأمل معقود ب  )يالعقد الاجتماع(تمد مجلتنا الوليدة  ر الحثيث تسذاته، ومن هذا التطو
جميع ميادين    في الجديدة نافذة تتسم بالانطلاق والسعة ليتمكن المتابعون والدارسون من رصد التطورات العلمية المقارنة 

بداعاتهم ورؤيتهم النقدية لحل النزاع بين ممارسة الحرية وضوابط السلطة إفضلاً أن يتمكن الباحثون من عرض    ،القانون
  - هي دراساتإذ    أحد ابرز جوانبها  ي، التي يشكل الابتكار الفكرالقانونية   والبحوث  وبث الحيوية والتجديد في ثنايا الدراسات
الدوام المستحدث من الأفكار    على الثبات أو الجمود، وتنشد على  عصية  وهي  - بحكم طبيعتها التي تعكس حيوية مجالها

البحوث    ،راءوالآ العديد من  تكتنف  التي  والنقدية  الجريئة  الروح  لتوجهاتالقانونية  وقد غدت  التشريع   الحديثة مؤشراً 
والحريات  يالدستور الحقوق  واحترام  الديمقراطية  تعزيز  نحو  السيإو  ،ذاته  الإصلاحات  والاقتصادية  جراء  اسية 

  والاجتماعية.
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  العدل  وزارة  -  داد وەزارەتی
  ·  

 ئامادەکاری وەزارەتی داد بۆ بهڕ̃وەبردنی یهکهمین کۆنگرەی زانستی 
  ק"به ئۆنلاین کۆنگرەیهکی زانستی ر̃کدەخات 2021ی ئۆکتۆبهری 25وەزارەتی داد له"
  ק"ناوەندی تو̃ژینهوەی قانوونی وەزارەتی داد ئامادەکارییهکان ئهنجامدەدات "

  و  ،”مافپهروەرانه ههموو  ئاواتی داد، وەزارەتی دەزگهکانی  پهرەپ̄دانی“دروشمی : له ژ̃ر 
 ههر̃می حکومهتی دادی وەزیری عهبدووʤ،  ئهحمهد فهرسهت ͭ بهڕ̃ز  بهسهرپهرشتی

  کوردستانی ههر̃می حکومهتی دادی وەزارەتی له قانوونی  تو̃ژینهوەی ناوەندی کوردستان،
، یهکهمین کۆنگرەی زانستی، به ئۆنلاین بهر̃وە 2021ͭ 10ͭ 25 دووشهمه رۆژی له ع̄راق،

دەبات، تیایدا بهمهبهستی گهشهپ̄دانی رەوشی کاری وەزارەتی داد و پهرەپ̄دانی 
دەزگهکانی، چهندین تو̃ژینهوە پ̄شکهش دەکر̃ت، له ئامانجهکانی کۆنگرە ئامادەکردنی  

ارەت و دەزگهکانی و کۆمهʁ̄ک راسپاردەی گرنگه بۆ باشترکردن و پهرەپ̄دانی کارەکانی وەز
نهه̄شتنی ههموو ئهو کۆسپانهی رێ له پ̄شکهوتنی کاری وەزارەتی داد دەگرن، زیاترکردنی  

رۆʁی دادگای کارگɇ̄یی و پهرەپ̄دانی پ̄کهاتهکان̄تی، باشترکردنی ئاستی زانستی و  
  یاسادانانهکانه، دامهزراندنی ئهو جۆرە دەستانهیه که بتوانن خۆیان )تهشریعاته(تهکنیکی 

پارەدار بکهن، پاʁپشتی کردنی تو̃ژینهوەی قانوونی بهتایبهت ل̄کۆʁینهوەی بهراوردکاریی و 
گهشهپ̄دانی وەزارەت و دامهزراندنی ژمارەیهک دەستهی نو̃یه که بتوانن پ̄گهی وەزارەت 

  ק بهرزتر بکهنهوە
اڕشتنی  د - ٢پتهوکردنی متمانه به دادوەریی کارگɇ̄یی. - ١تهوەرەکانی کۆنگرە ئهمانه دەبن: 

داواکاری گشتی له ن̄وان  - ٤بابهتهکانی جیندەری و مافهکانی مرۆڤ،- ٣ستراتیژی قانوونی.
نرخاندنی کاریی - ٥و دەسهʤتی دادوەریی دا. )وەزارەتی داد(دەسهʤتی ج̄بهج̄کردن

و ئاسۆی  )ج̄بهج̄کردن و دادنووسهکان وتۆماری خانووبهرە(فهرمانگه دادییهکان 
دەستهبهرکردنی جۆرایهتی داڕشتنی  - ٦نیکه نو̃یهکاندا.پهرەپ̄دانیان له چاخی تهک

گهیشتن - ٨گهشهپ̄دانی ئاستی راو̃ژکاریی قانوونی .- ٧.)تهشریعات(یاسادانراوەکان 



گهشهپ̄دانی ناوەندیی تو̃ژینهوە  - ٩بهکاروانی ش̄وازەکانی پاراستنی مافهکان . 
  ק قانوونییهکان، و ل̄کۆʁینهوەکانی قانوونی بهراوردکاریی

، پووختهی 2021- 8- 10ی تو̃ژینهوەی قانوونی له وەزارەتی داد، ههتا رۆژی ناوەند
یشدا پهسهندی ئهو  2021- 8- 20تو̃ژینهوەو ل̄کۆʁینهکان بۆ کۆنگرە وەردەگر̃ت.و له 

تو̃ژینهوانه دەدات که دەتوانن بهشداری بکهن. بهگشتی وەرگرتنی تو̃ژینهوە و  
  ק ەب̄تد 2021- 10- 15بهشداریکردنهکان بهتهواوەتی ههتا 

ئهو تو̃ژینهوانهشی کهلهلایهن کۆنگرەوە پهسهند دەکر̃ن وبه بɇیارو نرخاندنی زانستیدا 
  "پهیمانی کۆمهʤیهتی "ت̄دەپهڕن و سهرکهوتوو دەبن، دواتر له ژمارەیهکی تایبهتی گۆڤاری 

  קگۆڤاری زانستی وەزارەتی داد، بʥو دەکر̃نهوە
   



به  ٢٠٢١ͭ ١٠ͭ ٢٥و̃ژینهوەی یاسایی له وەزارەتی داد که رۆژی راسپاردەکانی یهکهمین کۆنگرەی ناوەندی ت
 קئۆنلاین بهڕ̃وەچوو

________________  
ژمارە    ) ع̄راق  –حکومهتی ههر̃ـمی کوردستان  ( کاربکر̃ت بۆ ههموارکردنهوەی یاسای وەزارەتی دادی    ק 1

دەوʁهته پ̄شکهوتووەکاندا  ، تا لهگهڵ ئهو پ̄شکهوتنانهدا ب̄تهوە که له وەزارەتی دادی  ٢٠٠٧ی ساʁی    ) ١٣( 
سیستمه  ئام̄رو  لهگهڵ  کارەکان  گونجاندنی  و  ههماههنگی  بهدیه̄نانی  بۆ  ههروەها  روویداوە، 

  ק دیجیتالییهکانی که وەزارەت دەستی به بهکاره̄نانی کردووە
ناوەندی  ק 2 یاساکهی  داد، بهچهشنی  له وەزارەتی  یاسایی  تو̃ژینهوەی  ناوەندی  یاسای  دانانی  بۆ  کارکردن 

  ק١٩٧٩ی ساʁی ) ١٠١( ̃ژینهوەی یاسایی ع̄راقی ژمارە تو
کارکردن بۆ دانانی یاسایهکی تایبهت به پهیمانگهی باʤی یاسای بهراوردکاریی، وەک یهک له پ̄کهاتهکانی    ק 3

  קداهاتووی وەزارەتی داد
ک یهک کارکردن بۆ دانانی یاسایهکی تایبهت به ناوەندی بهبهʁگهکردن و ناوبژیوانی و حهکهمیکردن ، وە ק 4

  ק له پ̄کهاتهکانی داهاتووی وەزارەتی داد
کارکردن بۆ ههموارکردنی ئهو یاسایانهی که کۆنتɇۆʁی کاری ئهنجومهنی شورای ههر̃م و داواکاری گشتی  ק 5

  קو پهیمانگهی دادوەریی دەکهن
بهناوی   ק 6 دادگهیهک  بۆ  بگۆڕدر̃ت  ههر̃م،  فهرمانبهرانی  بهرزەفتکردنی  دەستهی  ( دەستهی  دادگهی 

ی ١٤، بۆ هاوڕابوون لهگهڵ دەقهکانی ناو یاسای ئهنجومهنی شورای ههر̃م ژمارە  ) یی فهرمانبهراندادوەر
  ק٢٠٠٨ساʁی 

ههند̃ک ماددەکانی یاسای تۆمارکردنی خانووبهرە ههمواربکر̃نهوە، و ههروەها لهکارەکانی تۆمارکردنی  ק 7
  ק خانوبهرەدا ئامرازە مۆدیرنهکان پشتیان پ̄ببهستر̃ت

وایهتی زانستی پ̄کبه̄نر̃ت تایبهتمهندب̄ت به دیراسهتکردنی ئهو یاسا ع̄راقیانهی که  دەستهیهکی نهته ק 8
له ههر̃می کوردستاندا بهرکارنیین، و لهداهاتووشدا بهدواداچوون بۆ ئهو یاسا نو̃یانهش بکر̃ت که له  

اردن بۆ ع̄راق دەردەچ̅، و دʁنیابوون لهوەی که لهگهڵ بهرژەوەندییهکانی گهلدا دەگونج̄ت، دواتر راسپ
به  و  ب̄ت  پهیوەست  وەزیرانهوە  ئهنجومهنی  به  که دەستهکه  باشترە  بهرکاربکر̃ن،  له ههر̃مدا  ئهوەی 

 ק کارەکانی بکات  ) که ئهنجومهنی شورای ههر̃ـم نوینهرایهتی بکات ( هاوکاری وەزارەتی داد
بهوجۆ  ק 9 ههمواربکر̃تهوە،  ع̄راقی  ج̄بهج̄کردنی  یاسای  دەقهکانی  له  ههند̃ک  که  ج̄بهج̄کردنی  رەی 

  ק لهگهڵ پ̄وانهی یاساکانی مافی مرۆڤدا ب̄نهوە
دانانی یاسای ر̃کارو ئامرازە دۆستانهکان و تهحکیمی بازرگانی له ع̄راق و ههر̃می کوردستان،   ק 10

، چونکه ئهوە ناب̄ته ئهوەی که ههر̃می کوردستان دەسهʤتهکانی حکومهتی ) له ههر̃می کوردستان( یان  
  ק بهجۆر̃ک ب̄ت لهگهڵ دەستووردا گونجاو ب̄تفیدراʁی بهزاندب̄ت، واته  


